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تمهيـد

الاتحاد الدولي للاتصالات وكالة متخصصة للأمم المتحدة في ميدان الاتصالات. وقطاع تقييس الاتصالات (ITU-T) هو هيئة دائمة في الاتحاد الدولي للاتصالات. وهو مسؤول عن دراسة المسائل التقنية والمسائل المتعلقة بالتشغيل والتعريفة، وإصدار التوصيات بشأنها بغرض تقييس الاتصالات على الصعيد العالمي.

وتحدد الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA)، التي تجتمع مرة كل أربع سنوات، المواضيع التي يجب أن تدرسها لجان الدراسات التابعة لقطاع تقييس الاتصالات وأن تُصدر توصيات بشأنها.

وتتم الموافقة على هذه التوصيات وفقاً للإجراء الموضح في القرار رقم 1 الصادر عن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات.
© ITU 2004
جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز استنساخ أي جزء من هذه المنشورة بأي وسيلة كانت إلا بإذن خطي مسبق من الاتحاد الدولي للاتصالات.
القـرار 44
سد الفجوة التقييسية بين البلدان النامية

والبلدان المتقدمة
(فلوريانوبوليس، 2004)
إن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (فلوريانوبوليس، 2004)،

إذ تضع في اعتبارها

 أ )
أن القرار 123 (مراكش، 2002) لمؤتمر المندوبين المفوضين يكلف الأمين العام ومديري المكاتب الثلاثة بالعمل بشكل وثيق فيما بينهم على متابعة تنفيذ المبادرات التي تساعد على سد الفجوة التقييسية بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة؛

ب)
أن القرار 129 (مراكش، 2002) لمؤتمر المندوبين المفوضين يدعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات متضافرة لمتابعة هذا الموضوع بهدف تحقيق مقاصد القرار 37 (اسطنبول، 2002) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات،

وإذ تدرك

 أ )
أن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات تدعى إلى الاجتماع، وفقاً للمادة 13 من اتفاقية الاتحاد، للنظر في موضوعات محددة تتصل بتقييس الاتصالات؛

ب)
أن المهام التي يضطلع بها قطاع تقييس الاتصالات تشمل كلا المسائل التقنية والمسائل ذات الآثار السياسية أو التنظيمية؛

ج)
أن المادة 17 من الدستور تنص على أن وظائف قطاع تقييس الاتصالات هي الوفاء بأهداف الاتحاد المتعلقة بتقييس الاتصالات وتحدد إلى جانب ذلك أنه يتعين أداء هذه الوظائف "مع مراعاة الاعتبارات الخاصة بالبلدان النامية"،

وإذ تلاحظ

 أ )
أن الفجوة التقييسية بين البلدان المتقدمة والنامية ينبغي سدها بجهود مشتركة من جانب البلدان المتقدمة والنامية معاً؛

ب)
أن الاتحاد الدولي للاتصالات ظل يؤدي دوراً رئيسياً في سد الفجوة الرقمية، وهي تشمل الفجوة التقييسية، بين البلدان المتقدمة والنامية؛

ج)
أن برامج الاتحاد لتشجيع الشراكات تواصل تعزيز وتوسيع المساعدة المقدمة من الاتحاد إلى أعضائه وخاصة البلدان النامية،

وإذ تأخذ في الحسبان

 أ )
أن البلدان النامية يمكن أن تستفيد من تحسين القدرات في مجال تطبيق وصياغة المعايير؛

ب)
أن صناعة الاتصالات، وبالتحديد جهات التصنيع والتشغيل، يمكن أن تستفيد هي الأخرى من زيادة مشاركة البلدان النامية في صياغة وتطبيق المعايير،

تقرر

1
القيام إلى أبعد حد ممكن وبدون تأخير بتنفيذ أهداف خطة العمل الملحقة بهذا القرار بغية سد الفجوة التقييسية بين البلدان المتقدمة والنامية؛

2
تشجيع المكاتب الإقليمية للاتحاد على العمل عن كثب مع مكتب تقييس الاتصالات لتنفيذ أهداف خطة العمل،

تكلف مدير مكتب تقييس الاتصالات

1
بأن يعمل عن كثب مع مدير مكتب تنمية الاتصالات في تنفيذ أهداف خطة العمل الملحقة بهذا القرار؛
2
أن يعمد، آخذاً بعين الاعتبار الضغوط المالية والأنشطة الحالية والمخططة لمكتب تنمية الاتصالات، إلى إدراج أموال تحت بند تنفيذ هذا القرار في اقتراحات ميزانية مكتب تقييس الاتصالات المقدمة إلى المجلس،

تدعو مدير مكتب تقييس الاتصالات

إلى العمل عن كثب مع مدير مكتب تنمية الاتصالات لتشجيع إنشاء شراكات كوسيلة لتمويل الخطة،

تكلف لجان الدراسات

بأن تشارك بنشاط في تنفيذ البرامج المعروضة في خطة العمل الملحقة بهذا القرار،

تشجع الدول الأعضاء وأعضاء القطاع

على مراعاة الأهداف المحددة في خطة العمل في سياق مشاركتهم في قطاع تقييس الاتصالات.

ملحق للقرار 44
خطة العمل لتنفيذ القرار 123 (مراكش، 2002) 
لمؤتمر المندوبين المفوضين

أولاً
البرنامج 1: تعزيز قدرات وضع المعايير

(1
الهدف 

(
تحسين قدرات البلدان النامية على وضع المعايير.
(2
الأنشطة 

(
صياغة خطوط توجيهية لمساعدة البلدان النامية في مشاركتها في أنشطة قطاع تقييس الاتصالات.

(
إقامة أنظمة إذاعة الويب التي تمكن خبراء البلدان النامية من متابعة اجتماعات لجان الدراسات على أجهزة مكاتبهم.

(
إجراء عدد ما من مشاريع الخبرة الاستشارية بهدف دعم البلدان النامية في صياغة خطط التقييس واستراتيجياته وسياساته الخ. وينبغي بعد ذلك تحويل النواتج لتأخذ شكل أفضل الممارسات.

ثانياً 
البرنامج 2: مساعدة مكتب تنمية الاتصالات على تعزيز الجهود المبذولة في صدد تطبيق المعايير

(1
الهدف


مساعدة مكتب تنمية الاتصالات فيما يلي:
(
كفالة وجود فهم واضح لدى البلدان النامية لتوصيات قطاع تقييس الاتصالات.

(
تعزيز تطبيق توصيات قطاع تقييس الاتصالات في البلدان النامية.
(2
الأنشطة


مساعدة مكتب تنمية الاتصالات فيما يلي:

(
استعراض/تقييم المعايير الوطنية الحالية في البلدان النامية وتحديد اتساقها واتفاقها مع توصيات قطاع التقييس الحالية.

(
صياغة مجموعة من الخطوط التوجيهية بشأن طريقة تطبيق توصيات قطاع التقييس، مع التركيز بصفة خاصة على التوصيات ذات الآثار التنظيمية والسياسية.

(
تجميع وتشغيل قاعدة بيانات تتضمن معلومات عن التكنولوجيات الجديدة التي تم تقييسها.

(
تنظيم دورات تدريبية عن تطبيق توصيات محددة.

(
إقامة منتدى على موقع قطاع التقييس في شبكة الويب حيث يمكن للبلدان النامية أن تثير أسئلة تتعلق بفهمها وتطبيقها للتوصيات وأن تلتمس المشورة من خبراء لجان الدراسات.

ثالثاً
البرنامج 3: بناء الموارد البشرية

(
تنظيم حلقات دراسية وورش عمل واجتماعات لجان دراسات في البلدان النامية.

(
القيام بالتعاون الوثيق مع مكتب تنمية الاتصالات بتقديم دورات تدريبية عن التقييس إلى البلدان النامية.

(
إنشاء وتشغيل منتدى تديره مجموعة من الخبراء لدعم هيئات التقييس في البلدان النامية وتقديم المشورة لها.

رابعاً 
البرنامج 4: مجموعات القيادة لسد الفجوة التقييسية

(
يتطوع أحد البلدان المتقدمة للانضمام إلى عدد من البلدان النامية في مجموعة صغيرة لدعم جهودها في أنشطتها التقييسية. ويؤدي التعاون الوثيق والدعم المباشر نتيجة ذلك إلى تمكين البلدان النامية داخل هذه المجموعات من إجراء أنشطتها التقييسية بفعالية أكبر. ويمكن تسمية هذه المجموعات باسم المجموعات القيادية لسد الفجوة التقييسية.

(
ويقوم مكتب تقييس الاتصالات بدعم وتشجيع إنشاء هذه المجموعات القيادية التي تؤدي أنشطتها إلى تحسين نوعية أنشطة التقييس في البلدان النامية.

(
وينبغي نشر تفاصيل كل مجموعة قيادية جديدة في موقع قطاع التقييس في شبكة الويب. ويمكن أن تشمل هذه التفاصيل الخطط والتقارير عن المهام الجارية وأفضل الممارسات الخ.

خامساً
البرنامج 5: جمع الأموال لسد الفجوة التقييسية

 أ )
تأتي المساهمات لخطة العمل بالأشكال التالية من الشراكات وغيرها من الوسائل:

(
مساهمات الشراكات.

(
التبرعات الطوعية من جهات الصناعة المشاركة في سوق الاتصالات في البلدان النامية.

(
التبرعات الطوعية من جهات أخرى.

(
أي ميزانية إضافية محتملة يخصصها الاتحاد في حدود الميزانية.

ب)
إدارة الأموال التي يجمعها مكتب تقييس الاتصالات:

-
يكون مدير مكتب تقييس الاتصالات هو المسؤول عن إدارة الأموال المجموعة على النحو المذكور أعلاه وتستعمل أساساً لتحقيق أهداف هذه البرامج.

ج)
مبادئ استعمال الأموال:

-
تستعمل الأموال لبرامج التدريب والتقصي والدراسة الخ (ولكنها لا تستعمل لشراء المعدات).














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































� 	في هذا القرار يستعمل مصطلح "البلدان النامية" بمعناه العام ويشمل أيضاً البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة تحول وأقل البلدان نمواً.






